
ما حم تبديل الذهب القديم

هل يجوز تبديل الذهب القديم من خلال مبادلة 100 جرام مقابل 100 جرام
بالإضافة إل فرق المصنعية، أم كما يشاع لا بد من بيعه أو بالنقد، ثم شراؤه

بالنقد مرة أخرى بالإضافة إل فرق المصنعية، وهل ذلك ينطبق عل التجار
أيضا؟

 

الجواب 

ف ًالنبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاض ورد النه



عدة أحاديث؛ منها حديث أب سعيد الخدري رض اله تعال عنه وغيره أن
بِ إبالذَّه بوا الذَّهتَبِيع » :عليه وآله وسلم قال ه تعالال ه صلرسول ال

مثًْ بمثْل، ولا الفضةَ بالفضة إ مثًْ بمثْل، ولا تُفَضلُوا بعضها عل بعضٍ، ولا
تَبِيعوا منها غائبا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية

وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).

أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا
للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية الت توجب فيهما شرط التماثل وشرط

الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا
كأي سلعة من السلع الت يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة ‐وه هنا

“الصياغة”؛ إذ من المعلوم أن الحم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا مذهب
الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رض اله
عنه وأهل الشام، ونُقل أيضا عن الإمام مالك رحمه اله، وذكره ابن قدامة عن
الناس عليه ‐كما ف لمالصياغة، وع الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر عل

“الإنصاف” للمرداوِي‐، وهذا كله بشرط أن لا تون الصياغة محرمة
كالمشغولات الذهبية الت من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تون

لهم رخصة فيها.
قال الإمام ابن القيم الحنبل ف “إعلام الموقعين” (2/ 108، ط. دار التب

العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا
من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان



كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه
بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان واعدَّت للتجارة، فلا محذور ف بيعها

بجنسها] اهـ.
:ا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنما سبق: فإنه لا مانع شرع عل وبناء
كلّه أو بعضه آجل، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن

الصناعة، وهذا يجوز ف حق التاجر البائع، كما يجوز ف حق المشتري أيضا.
واله سبحانه وتعال أعلم.


